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:الملخص

بل صارت تخضع ،لم تعد تخضع مهمة إعداد القواعد القانونیة لاحتكار الدولة عبر سلطاتها المختلفة

لمنطق التعدّدیة و المشاركة في إعداد تلك القواعد، من قبل  الفاعلین في السوق، كما لم تعد مصادر القانون 

تطبّقها الدولة على جمیع الأفراد، بل صارت هناك مصادر خاصة للقانون، تطبّق على و تتصّف بالعمومیة ، 

لكن من جهة أخرى ثبت دائما وجود مواجهة مجموعة من الأشخاص داخل السوق، و على قطاع معیّن و فقط، 

الدور مستمرة ما بین متطلّبات الضبط الاقتصادي و سلطة الدولة، وهذا على عدة مستویات، سواء في إطار

المؤسّساتي لسلطات الضبط الاقتصادي، التي ظهرت بأنّها مؤسّسات هجینة، ما بین الفاعلین في السوق و سلطة 

الدولة، فضلا عن عدم كفایة الاستجابة القویة لقانون الضبط لمقتضیات السوق، لكي تتخلّص من تأثیر سیادة 

  .في إعداد القاعدة القانونیة تشكیلا و تكویناالدولة، و هذا ما جاء به الضبط الاقتصادي في إطار دوره

  .، السیادةالقاعدة القانونیةالدولة، السوق، الضبط الاقتصادي، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The task of preparing the legal rules is no longer subject to the monopoly of the state 
through its various authorities, but it is subject to the logic of pluralism and participation in 
the preparation of these rules by the actors in the market, as the sources of the law are no 
longer characterized by generality, applied by the state to all individuals, but there are special
sources The law applies to a group of people within the market, and only to a particular 
sector, But on the other hand, there has always been a constant confrontation between the 
requirements of economic regulation and state authority, and this at several levels, This is on 
several levels, both in the context of the institutional role of the economic regulation 
authorities, which appeared to be hybrid institutions, between the actors in the market and the 
state authority, as well as the insufficiency of the strong response of the law of regulation to 
the requirementsof the market, in order to get rid of the influence of state sovereignty, and
This is what economic regulation brought in the context of its role in preparing the legal in 
form and composition.
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state, market, economic regulation, the rule of law, sovereignty.
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  : مقدمة

ر وتراجع وإعادة نظر من حین یقبل كل تغییر وتطوّ بذلكو ،1ل القانون وفیا لطابعه النسبيیظّ 

اختصاص فبعدما كانت مهمة إصدار القواعد القانونیة، من صمیممصادر القانون، بلحق مالآخر، وهذا 

وّر النظام ــ، المتأثّر بالتص2الدولة، نظرا لطبیعة النظام القانوني، القائم على مبدأ الفصل ما بین السلطات

، نتج عنه تحّكم الدولة في السیادة ضمن مظهرها 3ع كمصدر رسمي للقانونــتد بالتشریـــلاتیني، الذي یعــال

  5.طة التنفیذیةــرف السلــیذه من طـــوتنف،عیةـــلتشریة اــانون من السلطــعبر صدور الق، 4عيــالتشری

ر إیدیولوجیة الدولة على من جراء تطوّ لكن بحلول الضبط الاقتصادي، تغیّر الأمر جذریا، و هذا 

فأضحت ،6ها دولة ضابطةصارت تعرف بأنّ لة،ها دولة متدخّ كانت تعرف بأنّ ماالصعید الاقتصادي، فبعد

، وفي نفس الوقت 7ح الأسواق على المنافسة، و التخلي عن نظام الاحتكارتشجّع على الحریة مع فت

جسّد الضبط الاقتصادي، مقاربة تعدّدیة في إنتاج القاعدة ، فقد 8ضمان توازن المصالح في السوق

متجاوزا بذلك النظرة الكلاسیكیة تلك القاعدة، القانونیة، عبر إشراك الفاعلین داخل السوق، في إعداد 

ومن جهة أخرى ساهم في ،9هذا من جهةالقانون المنحصرة في سلطة الدولة كطرف محتكرلمصادر

تمثیل ات، التي هي عبارة عن هیئات ذعن بعض اختصاصاتها للسلطات الإداریة المستقلةتنازل الدولة 

التجار، قانوني متنوّع، من ممثلي السلطة التنفیذیة و كذا التشریعیة، الأفراد، الجمعیات، المختصین،

، وكذا باسم 10تحقیق الرقي و التطوّرعنالكلاسیكیة، بدافع عجز مؤسسات الدولةالخ...المستهلكین

، وضمان حقوق الأفراد، نتیجة ظهور رهانات جدیدة تستوجب معالجة مختلفة، من الحریة التنافسیة

تشجع على الحریة داخل دیدة،تبني تقنیات جلالسلطات العمومیة، ، دفع ذلك بهیئات، وموارد بشریة مؤهّلة

السوق، و الشفافیة في الممارسات، هذا ما أدخلها في مواجهة مع السلطات الكلاسیكیة للدولة، التي بقیت 

  .دائما في صمیم عمل تلك السلطات المستقلة، وهذا ما یستدعي تقییم هذه المؤسّسات الجدیدة

قواعد تعكسهوهذا ما ،تهان، عبر خوصصرت النظریة العامة لمصادر القانو تطوّ من جهة أخرى،  

باعتباره مصدر غیر القانون المرن، وظهر ما یسمى ب11والإلزامیةالعمومیة،القائم على القانون الوضعي، 

لقانون، وبدوره صار التشریع لفي المصدر الشكلي دینامیكیةو علیه صارت هناك حركیة و ، 12رسمي

،  لكن في مقابل ذلك، احتفظت الدولة لنفسها نشائهالإاولیس مصدر ،وسیلة فقط لتقریر القاعدة القانونیة

ان ـــع ضمــوق، بدافـــد الســة في قواعــا التحكّمیــا تبقي سلطتهــیر من الصلاحیات التي تجعلهـــبالكث

  13.امةـة العــالمصلح

اول به بسط یدفعنا كل ذلك، إلى الإقرار بوجود صراع مواجهة ما بین منطق الدولة، التي تح

سیادتها على مصادر القانون، و بین منطق السوق الذي یشجّع على التنافسیة داخل السوق عبر مساهمة 

الجمیع، كل ذلك یتبعه اختلاف قائم ما بین تصوّرات، وآلیات، ومؤسّسات، وتقنیات وأهداف كل منهما، 

ودوره الفعلي في إعداد القاعدة یستدعي منا إجراء مقاربة متعدّدة الأوجه، لفكرة الضبط الاقتصادي 

القانونیة، من أجل ذلك نفضّل تقسیم الموضوع إلى نقطتین مهمّتین، فنبحث عن المقاربة المؤسساتیة 
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ثم عن المقاربة الجدیة التي جاءت بها فكرة السوق، لتزاحم بها )I(الملاءمة لسلطات الضبط الاقتصادي 

  .II)(منطق الدولة في انتاج القاعدة القانونیة

I-ساتیة هجینة مقاربة مؤسّ : الضبط الاقتصادي في انشاء القاعدة القانونیةسلطاتدور  

ها الدولة، تسمى  بالسلطة التشریعیة، ؤ یصدر القانون طبقا للتصوّر اللاتیني، عن سلطة مؤهّلة تنش

لكن قد أعید و غیر تلك السلطة، حفاظا  على طابع السیادي للدولة،منفكان لا یتصوّر أن یصدر قانونا 

النظر في هذه السلطة، بحیث باتت عاجزة عن إنتاج قواعد قانونیة ترقى لمهمة الضبط الاقتصادي، 

تتّصف بالحیاد المطلوب الذي ،سلطة حیادیة جدیدةإنشاءولهذا تم ،)أولا(تسایر بها متطلّبات السوق

، إلاّ المنافسة العادلة داخل الأسواقیبعدها عن سلطة الدولة، والتخصّص  الكافي الذي یقرّبها من ضمان

  ).ثانیا(أنّ هذه هي الأخرى لم تغیّر جذریا الطابع السیادي في انتاج القاعدة القانونیة

  :ضعف وظیفة السلطة التشریعیة في مجال السوق: أولا

تقوم أغلب دول العالم في النظام الدیمقراطي من الناحیة المؤسساتیة على سلطات ثلاث، وهي 

طة التشریعیة، والسلطة التنفیذیة و السلطة القضائیة، ولكل سلطة مهامها ووظائفها، وهي كل متكامل السل

، منها السیادة 14داخل مؤسسات الدولة، و هذا ما یسمح لها بممارسة سیادتها على أوجه عدیدة

قوانین بإصدارلدولة لحولعلّ أهمها هذه الأخیرة التي تسم،،وكذا التشریعیة16یضا التنفیذیةأ،و 15القضائیة

رادتها إبناءا عن وانین، وعلیه التساؤل، هل بقیت الدولة تصدر الق17رادة شعبهاإ رادتها و إعن تعبّر

  نتاج القانون ؟ إوسیادتها؟ وهل مازالت السلطة التشریعیة قادرة على 

و الدولة أولة الرفاهیة لم یبق الحدیث الیوم عن مفهوم الدالإیدیولوجیة،فإذا نظرنا من الناحیة       

ها الدولة الضابطة لضمان التوازن في السوق، و أبانت من جهة أخرى عن ت محلّ لة، بل حلّ المتدخّ 

إصدار القوانین، وهنا وقعت الدولة أمام عدة خیارات، منها ضرورة ضبط في ضعف المؤسّسة التشریعیة 

ر للمرافق العمومیة و فتح المنافسة، وحتمیة ي عن فكرة الاحتكاو بالتالي التخلّ السوق لبعث المنافسة،

الذينتاج القوانین،إرادة الدولة في إره الفقه، بضعف صدار قوانین ترعى الحاجیات الجدیدة، وهذا ما فسّ إ

،التي تفضّل التعاون ما بین القوى 18بات السوق،في مواجهة متطلّ صابت القانونأشكّل أهم ثورة 

س المنطق الاحتكاري الذي كان سائدا في مفهوم الدولة الكلاسیكیة، وعلیه ،عك19الاقتصادیة للمؤسسات

  .لمنطق الدولة هي تحدّ الإیدیولوجیةفالنظرة 

السلطة التشریعیة، الملازمة لصدور القانون، نرى بأنّ الإجراءاتا إذا نظرنا من ناحیة فعالیة أمّ 

ها محاطة بإجراءات ، كما أنّ 20رج ذلك المجالولا یمكنها أن تشرّع خا،لدیها مجال محدّد في الدستور

، وهذا الأمر لا ینسجم مع ما تقتضیه 21ثم نفاذهمن و كیفیة التصویت علیه، و لة لصدور القانون،ــطوی

مة مع ــورة دائــف بصــــــدة تتكیّ ــــات جدیــــاء هیئــــت یدعو لإنشــــفس الوقــوق، وفي نــبط الســة ضــمهم

  22.وقــالساتــوضعی
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  محاولة إعادة النظر في آلیات تكوین القانون: الضبط الاقتصاديظهور سلطات:ثانیا

، فإنّ متطلّبات السوق التي تتطلّب الحریة أكثرمواكبة لىلضعف المؤسسة التشریعیة عنظرا 

، من خلال المشرع الجزائري على غرار الكثیر من الدول، قد انحرف عن تقالیده الكلاسیكیة المؤسساتیة

ترعى مهمة ضبط السوق، وهذا بناءا على حتمیة، فرضتها وظیفة ،23داریة مستقلةإنشاء سلطات إ

كراه قناع و الدعوة، بدل الإترتكز على الإو ،ل، بما تملكه من آلیات جدیدة للتدخّ 24الضبط الاقتصادي

عبر دسترة مهمة امهمّ امعیاری، الذي شهد تحولا2016ّكرّسه الدستور الجزائري لسنة كما25والإلزام

، إلا أنّ ذلك الطموح و رغم توجّهاته الجدیدة 27في ذلكالتشریع كان قد سبقهو ،26الضبط كوظیفة دستوریة

ممّا جعل تلك السلطات عبارة عن فئة ، ، دائما ما یصطدم بنفوذ مؤسّسات الدولة في إنشاء القانون

ومن جهة أخرى استقلالیتها النسبیة، ) 1(لتباین صلاحیاتهاقانونیة غیر متكاملة البناء، نظرا من جهة 

  ). 2(التي تبقي دائما على سلطة الدولة

  سلطة الدولةؤهفراغ تمل: الصلاحیات المتبایّنة لهیئات الضبط الاقتصادي/ 1

مقاربة توحیدیة في عبر الفعالیة في ضبط السوق،تبحث جمیع سلطات الضبط الاقتصادي عن

ها تمارس الفصل ما بین السلطات، لأنّ أمبدعن المقاربة الكلاسیكیة القائمة على تلفتخالصلاحیات، 

، 28التي تصدرهاللقاعدة القانونیة، عبر التوصیات و التعلیماتاصلاحیات تنظیمیة باعتبارها مصدر 

و رخصة من أجل دخول السوق، أو ما یعرف أاعتمادوسلطة اتخاذ قرارات فردیة، كسلطة اصدار 

، كما تتجسّد فعالیة عمل هذه الهیئات المستقلة، من خلال المشاركة الجماعیة للفاعلین 29قابة السابقةرّ بال

، وبالتالي البحث عن المرونة القانونیة، عبر التسریع في صناعة القانون بعیدا 30في السوق في وظیفتها

إیدیولوجیة جدیدة، جاءت لتدعیم ها، وهذا ما فسّره بعض الفقه، بأنّ 31دة و الطویلةعن المراحل المعقّ 

ن تتحقّق عبر تشتیت أوظیفة الضبط عبر هذه الهیئات لا یمكن ، لأنّ 32نموذج الدولة والتیكنوقراطیة

، ، لكي تشرع وتنفّذ وتعاقبتلك الصلاحیات لدى الهیئاتالصلاحیات، بل یتحقّق الهدف من خلال تجمیع 

ماریان ستاذة الأفي هذا الشأن رأت التنازل عنها نسبیا، فر ذلك تغیّر منطق السیادة إلى ضرورة ثعلى إ

حینلهرم القانوني،اانطلاقا من، تصمیم جدید للسلطة كبدیل عن السیادةهناك ، بأنّ 33روشفریسو 

نّ أساس السیادة، لكن نجد أولى على سفل، وبذلك تتحرّك الجهة الألى الأإعلى تمارس السلطة من الأ

من تلك بالإفلاتلفاعلین لمما سمحداء السلیم للقطاعات الخاضعة للضبط، لأصبحت في قلب اأالسلطة 

همیة، أقل أصحاب المصلحة، وجعلها أالقاعدة التي تسمح للسلطة بتولي زمام الحكم على أفقدالقاعدة، و 

ث عن منطق السیادة، ، ولم یعد بوسع المشرع التحدّ السلطةبت العولمة في تقلیص ذراع وبالتالي تسبّ 

دیمومة السیادة ترتبط لأنّ ،مختلفةبتقسیم السلطة بین مساحات قانونیة لة أضحت تتعلّق أوعلیه فالمس

  34.بالقدرة على صناعة القواعد القانونیة

  ة واحدة، فبعضها تتمتّع بصلاحیاتــات وعلى درجــات بنفس الصلاحیــغیر أنّه لا تتمتّع كل السلط
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و التبعیة للسلطة التنفیذیة، أفي مجال اختصاصها بعیدا عن الوصایة قواعد بإصداریسمح لها تنظیمیة،

التي ،كما هو الحال بالنسبة لمجلس النقد والقرض، أو حتى سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة

، وأخرى بصلاحیات سوقالثراء السیاسة التنافسیة داخل إصدار قواعد تساهم بها في إلدیها سلطة

جعلها تشكّل سلطة قضائیة في مجال قطاعها، وذلك بالنظر للمعیار الوظیفي المتعلّق ما یقضائیة،

بطبیعة اختصاصها، على غرار الفصل في النزاعات القائمة بین المتعاملین في السوق في مجال 

، ویدعّم هذا الاختصاص بمعیار عضوي، عبر وجود قضاة ضمن تشكیلات 36، والكهرباء35الاتصالات

  37.تتلك السلطا

بالنتیجة یظهر، أن لسلطات الضبط طبیعة هجینة تجعل منها استثناءا لمبدأ الفصل بین السلطات، 

خاصة أن بعض هذه السلطات یجمع ما بین الطابعین القضائي و الإداري كاللجنة المصرفیة و مجلس 

، المتباینةرة الاختصاصات ، و بالتالي فالقول بفك38المنافسة، و هذا ما یفقدها التجانس كفئة قانونیة موحّدة

ات ــها صلاحیــب فیــالات التي تغیــة في المجــات الدولــاء عمل سلطــاشرة، إلى بقــر مبــر بصورة غیــیشی

  .سلطات الضبط

  ساتي نسبيتفویض مؤسّ : سلطات الضبط الاقتصادي/2

غیر تهاستقلالیالة ، مسأالاقتصاديلسلطات الضبطالمتباینةالصلاحیات تلك لىإیضاف       

هناك استقلالیة نسبیة وغیر فعلیة، بالرغم من ساتیة، یظهر بأنّ ، فمن حیث الاستقلالیة المؤسّ الكافیة

في إلیهاذا نظرناإع في الكثیر من النصوص بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، لكن اعتراف المشرّ 

ن سلطات الضبط هم من السلطة التنفیذیة، عبر تواجد عضاء الذین یشكّلو جل الأحقیقة الأمر، لوجدنا أنّ 

بطریقة غیر مباشرة، عبر هیكلة أوتلك السلطة في بعض السلطات المستقلة، من خلال تركیبتها البشریة، 

، والمجلس الاستشاري 39رون لدى مجلس المنافسةمین العام و المقرّ الأمن خلال وجودسلطات الضبط،

، أو من خلال التمثیل  الوزاري المباشر داخل سلطات الضبط، 40رباءلدى لجنة ضبط الغاز والكه

ضافیا لدى مجلس إو ممثّلا ،كمجلس المنافسة الذي ینصّ على تعیین الوزیر المكلّف بالتجارة ممثلا له

،ضرورة تقدیم تقاریر سنویةو ، 42التمویل المالي بمیزانیة الدولةارتباطلى ذلك إ، یضاف 41المنافسة

اللیبراليه ، وهذا ما یفسّر عدم فعلیة الارادة السیاسیة من أجل تجسید هذا التوجّ 43حصیلة نشاطهاتتضمّن

  44.داریة التقلیدیةالجدید، القائم على تقلیص مهام السلطة الإ

في التعیین، فالأمر لا یزال محتكرا من قبل السلطة التنفیذیة، التي تملك الاستقلالیةا من حیث أمّ 

،  45الضبط الاقتصادي، بمقتضى مراسیم رئاسیة صادرة عن رئیس الجمهوریةهیئاتعضاء أسلطة تعیین 

ولا شك أنّ ، 46عضاء من سلطات الضبطأاشراك البرلمانیین في عملیة اختیار بعض بالإضافة إلى ذلك

نون من نشائیة للقاالحیاد و الاستقلالیة، ولا یساعد في تجسید الوظیفة الإأمبدلا یساعد في ضمان هذا

  .قبل سلطات الضبط

  اامــا نظــات متجانسة، ولیس لهــة لیست سلطــالمستقلةالإداریات ـطـــــالسلر، بأنّ ــــذا ما یفسّ ــلّ هــلع



أحمد بعجي                                                ؟أيّ دور في إعداد القاعدة القانونیة: الضبط الاقتصادي

89

لا في تشكیلتها ولا في تعیینها، وبالتالي فالاستقلالیة تختلف ما بین الهیئات ولیست بنفس انموذجی

سلبهم بعض ة سلبیة، خاصة من جانب الموظفین والوزراء، بداعيلیها بصور إینظر ولذلك، 47الدرجة

نتاج القواعد إ، وهذا ما یجعلنا نشكّك في قدرة سلطات الضبط على 48السلطات ومنحها لسلطات مستقلة

لإنتاجبكل حریة واحترافیة بعیدا عن تأثیر سلطات الدولة التقلیدیة، وبالتالي تشكیل مصادر خاصة 

  .صیقة بفكرة سیادة الدولةلالنظریة الكلاسیكیة في مصادر القانون الالقانون بعیدا عن 

II / مقاربة واقعیة غیر كافیة: قاعدة القانونیةفاعل مهم في تكوین الالسوق  

یخفى بأنّ وظیفة سلطات الضبط الاقتصادي جاءت لمهمة ضبط السوق، من خلال الاهتمام لا

یكفي لیؤثّر على غیر أنّ ذلك لا)أولا(نجع الوسائل الممكنةبالحاجیات المستجدة داخل المجتمع، و ذلك بأ

من خلال تدخّلها الدائم في مختلف سلطات الضبط سیادة القرار، بل دائما ما كانت الدولة بالمرصاد

مصدرا خاصا بالسوق، ولا ینصرف أن یكونفضلا على أنّ قانون الضبط الاقتصادي لا یعدو إلاّ )ثانیا(

  ).ثالثا(مجاله  للجمیع 

  استجابة فعلیة: الضبط الاقتصادي مصدر لاهتمامات جدیدة للقانون: أولا

تستجیب مختلف سلطات الضبط الاقتصادي، لأغلب التحدّیات الاقتصادیة والاجتماعیة المطروحة      

في المجتمع، نظرا لاهتمامها بمجالات تقنیة مستحدثة، فتبادر إلى تنظیمها وفق شروط المنافسة 

  ).2(یساعدها في ذلك مؤهّلات بشریة مختصة في تلك المجالات الحساسة) 1(لیةالفع

  مهمّة حصریة:قانون الضبط الاقتصاديلالطابع التقني / 1

لقد أصبحت مضامین مختلف القوانین التي تشكّل منظومة الضبط الاقتصادي، ذو محتوى تقني      

اعادة النظر في مصادر القانون من خلال شكلها واقتصادي في آن واحد، و لعلّ هذا كان أهم دافع في

صدورها و تكوینها، وهذا بعد أن كان القانون یسعى الى غایات تقلیدیة، خاصة في وإجراءاتوصیاغتها 

منها البحث عن العدالة و الحریة و المساواة، لكن في الوقت الحالي وجدت النظام القانوني اللاتیني، 

العام الاقتصادي، البیئة، الاستهلاك و المنافسة، الحقوق الأساسیة، والأمن ضمانات جدیدة، منها النظام 

فقدان السلطة السیاسیة مشروعیة تدخّلها في كما برّر هذا المضمون الجدید للقانون، من خلال القانوني، 

القانونیة بحكم طبیعة العلوم،49بعض القطاعات الحساسة، كالمعلوماتیة ، التكنولوجیا، الرقمنة، ولو جزئیا

وهذا راجع في نظرنا، لفقدان الثقّة في مؤسّسات الدولة الكلاسیكیة، لوضع بعض ،50المتغیرّة والمواكبة

  .القواعد القانونیة بصورة فعّالة، مما استدعى البحث عن الكفاءة المناسبة

  إیجابیةخطوة : إعادة النظر في شخصیة المكلّفین بإعداد القانون/ 2

یادي للدولة في المجال التشریعي، عبر تكوین محتوى القانون من ممثلي الشعب یكتمل المظهر الس

في البرلمان، لكن حالیا أصبحت الكفاءة شرطا أساسیا في تكوینه، من خلال القواعد الناتجة عن سلطات 

الضبط الاقتصادي، التي تصدر عن إرادة الفاعلین في السوق، وهذا لعدم تناسب الطابع الكلاسیكي في 

  هني في تكوینــــــقها مع المنطق المــــــــومن جهة أخرى تواف)أ(هام الضبط الاقتصاديـــــــــــكوین القانون مع مت
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  .)ب(القاعدة القانونیة 

  : التخلي عن الانتماء السیاسي المطلق-أ

شعب في ، و عبر مشاركة ممثلي التهاأهیطبقا لوظائف السلطة التشریعیة، فإنّ القانون یصدر عن 

، كما أن تطبیق القانون یبقى رهین صدور 51البرلمان في تكوینه، بینما یصدر التنظیم عن الحكومة

بحكم أن القانون یحدّد الخطوط العریضة، بینما الحكومة تحدّد المراسیم التنفیذیة من جانب الحكومة،

بات السوق، من أجل الاستجابة تفاصیله، وهذا ما یؤدي إلى عدم فعالیة النص القانوني، في مواجهة متطلّ 

وبالتالي أصبحت الطریقة التقلیدیة في اصدار ،52لها بصورة فعّالة، و إیجاد الحلول بصورة سریعة

  53.القرارات الإداریة الانفرادیة لا تلبي الحاجیات التنظیمیة في المجالات التقنیة والمعقّدة

لنواب الشعب في ) سیاسیة، اقتصادیة، علمیة(من جهة أخرى، إذا نظرنا إلى الإنتماءات المختلفة 

، وقد رأى البعض، بأنّ القانون هو تعبیر 54البرلمان، لوجدنا بالدرجة الأولى ذو انتماء سیاسي لا نقاش فیه

لیس عن إرادة الأمة، بحكم تدخّل الحكومة، والخلفیات السیاسیة للنواب وعن إرادة الأغلبیة البرلمانیة،

وبذلك دخل   ،55والتخصّص في المجالات الحسّاسة والتقنیةاني یفتقد للكفاءة ــالبرلما أنّ ـــ، كمفیه

ي ــصیة فـــاركیة تخصّ ـــاربة تشـــادي مقــط الاقتصــل الضبــك فضّ ــولذل  ه،ــیث ممثلیــة من حـــي أزمــانون فــالق

  .ن القانونــتكوی

  : التعویل على التكوین المهني الفعلي- ب

الضبط الاقتصادي سیاسة تشریعیة جدیدة، مغایرة للمنطق الكلاسیكي في تكوین القانون، انتهج

بإقصاء الطابع الانفرادي للدولة من جهة، و من جهة أخرى استبدل الانتماء السیاسي للأشخاص، 

ءات بالتكوین المهني للأشخاص المكلّفین بإعداد القاعدة القانونیة، و هذا مبرهن علیه من خلال الكفا

، الذي من 56المختلفة لأعضاء السلطات الاداریة المستقلة، التي تضمّ مجموعة من المختصین و الخبراء

شأنه أن یزید من فعالیة عمل هذه الهیئات، و یجعلها تعطي حلولا مناسبة و فعّالة، تستجیب لانشغالات 

لمادیة نجدها لدى الخبراء و ، و هنا صارت  أغلب المصادر ا57المتعاملین و المستهلكین على حد سواء

  58.المختصین، و صار القانون یتشكّل من ممارسات شعبیة تنتج من الأسفل، بعد أن كان من الأعلى

أما إذا نظرنا للمیزة التشاركیة التي أتت بها السلطات الاداریة المستقلة، فهي تخصّ التشكیلة 

، لأن 59ضغط الممارسة من قبل السلطة التنفیذیةالجماعیة لتلك السلطات، بما یجعلها بعیدة عن سیاسة ال

الجماعیة تظهر التعدّد في اقتراح القواعد، وكثرة وجهات النظر واختلافها، وبالتالي فالتوصّل إلى نتیجة، 

وهذا بعد أن كان تأسیس القانون، على أن ، 60غالبا ما یكون عبر توافق و مناقشة ثریّة ما بین الأعضاء

حصري الوحید، بحیث كان النظام القانوني واحد، ومعاییره القانونیة متجانسة، لكن الدولة هي مصدره ال

تساهم في تقریب ،61بحیث صارت هناك عولمة قانونیة،اتغیّر الأمر حین صار منشأ القانون متعدّد

لمقاربة  التعددیة وهذه هي ا،62ع وبین الدولةــین المجتمــــط ما بــوي الرابــــن، وتقـــة من المواطنیــالدول

  63.الجدیدة للقانون
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  صراع دائم: الطابع السیادي للدولةفي مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي: ثانیا

لها سند دستوري ) التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة(طبقا للدستور فإنّ كل مؤسسات الدولة الثلاث

عمل لا یظهر علىمر ن هذا الأأّ لاّ و یحدّد وظائفها، من أجل اضفاء الشرعیة على عملها، إینشئها

، لضعف القرارات الصادرة عن هیئات سلطة الدولةلتابعةلأنّها دائما تبقىالسلطات الاداریة المستقلة،

  .)3(منهاوفي بعض الأحوال تحدّ ) 2(تها مع السلطة التنفیذیةاتتقاسم سلطكما أنّها أحیانا)3(الضبط 

  :صارمةهة خلفیة سیادیةتقنیات قانونیة مرنة في مواج- 1

ل تفضّ و أهم مصادر القانون الشكلیة والرسمیة هو التشریع،استقر لدى الفكر القانوني، على أنّ 

جاءت حالیا هناك معاییر أكثر تنوّعا،لكن ، 64الصیاغة اللاتینیة للقواعد القانونیةتلك الكثیر من الدول 

، 67، والتقاریر السنویة66الآراء، و 65و الاقتراحاتأات بها السلطات الاداریة المستقلة، من خلال التوصی

ها تصدر في بعض الأحوال عن أشخاص غیر ، كما أنّ 68للقانوناجدیدانظر الفقه منظر في شكلّت

وهذا ما  یدلّ على تطوّر ، 70و المخاطبین بالقاعدة القانونیةأر عن رأیها، ، كالشركات التي تعبّ 69مؤهلین

مما أظهر ،71التنظیمیةاتهاسلطعبر ممارسة هیئات الضبط الاقتصادي لالقانونیة، عداد القواعد إعملیة 

تمازج ما بین المصادر، عبر ال، وأخیرا72تداخل ما بین القواعد، عبر استعمال العقد لأجل ضبط السوق

اعد هذه القواعد التي لا هي صادرة عن البرلمان ولا عن الحكومة، و بالتالي خلقت ازدواجیة في القو 

و في أ، 74في حل النزاعاتمن خلال سلطاتها المختلفة، سواء، 73وتشعّب في مصادر قانون السوق

ستمرار اوهذا ما یجعلها تحتاج إلى قواعد مرنة تتكیّف وتتغیّر ب، 75تهاآتفسیر النص الصادر عن هی

  76.مراعاة لوضعیة السوق

ذاك ما منطق خضوع المحكوم للحاكم،بعدعلى صعید آخر، فإنّ التصوّر الأنجلوسكسوني قد است     

رادة إصدر مباشرة من یلا الذيالبرید و الاتصالات الالكترونیة،قانون كنشهده في العدید من القوانین،

لاانسبیاقانونو هذا ما یجعله خضع لعملیة تفاوض وتشاور مع الفاعلین في ذلك القطاع،یالدولة بل 

فرض على الدولة قبول منطق التفاوض تالتي تعالجها تلك القوانین، والتي ةالتقنی، نظرا للمواضیع77امطلق

،وعلیه صار 79م التنظیمیةأمشاریع النصوص التشریعیة ل، سواء 78حول القاعدة القانونیة قبل صدورها

مهمة ، لأنّ 80حوار ما بین الحكومة والمحكومینالعبرالتفاوض بدل الخضوع میزة القانون الحدیث، 

ساهم في تطوّر التقنیة القانونیة وتحویل مما، 81راء الخبراء في ذلك القطاعب السماع لآتتطلّ الضبط 

، وهذا هو المظهر 82لى ضرورة توافر التوافقإمصدر قوة القاعدة القانونیة، من كونها قاعدة ملزمة 

  .الایجابي للنظام الأنجلوسكسوني

ها تصطدم دجنالصادرة عن سلطات الضبط،قواعدلبعض الة الالزامیة القوّ غیر أنّ البحث في    

المسائل التقنیة، أو أنّ تخصّ هابسلطة الدولة في اتخاذ القرار النهائي، لكون معظم التقنیات الصادرة عن

  83.و بالأخذ بها من قبل السلطة التنفیذیةأهذه الاستشارات لیست بالإلزامیة، سواء في طلبها 
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  :تقاسم سلطة اتّخاذ القرار- 2

قوّة التوجیهات والتوصیات الصادرة عن المستقلة تستمد شرعیتها، من الإداریةنظرا لكون السلطات 

هیآتها، والتي تأتي بناءا على طول عملیة التشاور ما بین الفعلین والمسؤولین حول تلك المواضیع المتعلقة 

یضا الخبرة، بحكم ألالیة و ، و من ثمة فضمان شرعیة سلطات الضبط، صارت تمر عبر الاستق84بالقطاع

لات صي الذي جاءت به سلطات الضبط، و ما یجعل شرعیتها مرتبطة بالاعتراف بالمؤهّ الطابع التخصّ 

  85.، والموظفینوالإداریینوالكفاءات التقنیة، ولیس بالمحامین والقضاة 

المفروض من ل لكن ذلك، لا یخفي التبعیة المفروضة علیها من قبل الدولة، التي تأتي من التدخّ 

عود سلطة اتخاذ وعلیه تع لكل سلطات الضبط الاقتصادي بالسلطة التنظیمیة،جانبها، نتیجة عدم تمتّ 

ع بالاختصاص التنظیمي، للسلطة التنفیذیة، وهذا مؤكّد من القرار في المجالات التي لم یعترف لها المشرّ 

أو إعادة /مین سواء لشركات التأمین وخلال عدة سلطات، فتؤول سلطة منح الاعتماد لممارسة نشاط التأ

، مع أنّها السلطة الأقرب لتقدیر 87، ولیس للجنة الإشراف على التأمینات86التأمین للوزیر المكلّف بالمالیة

مدى جاهزیة الشخص للدخول للسوق، وهنا یظهر بقاء المظهر السیادي للدولة من خلال الإبقاء على 

، كما لا 88لدخول المسبق للأسواق في شكل منح اعتماد أو رخصةدور السلطة التنفیذیة في مراقبة ا

یقتصر على سلطة اتخاذ القرار للدخول للسوق بحكم الرقابة السابقة، بل یظهر أیضا دور السلطة 

التنفیذیة، والتي تتقاسمه مع سلطة الضبط، من خلال سلطة توقیع العقاب، وهذا ما یظهر من تقاسم لجنة 

  89.نات مع الوزیر المكلّف بالمالیة هذه السلطةالإشراف على التأمی

في هذا الشأن یلاحظ بأنّ السلطات الاداریة المستقلة، تمثّل مقاربة تعدّد مراكز القرار والمسؤولیة، 

التي لا تنحصر في ید الدولة وفقط، بل تتعداها إلى هذه الهیئات المستقلة، وعلیه فإذا كانت علاقة هیئات 

، لذلك فإنشاء القاعدة 90علاقة وجود، فإنّ علاقتها مع الحكومة هي علاقة تعایشالضبط بالمشرع هي 

القانونیة بعدما كان في ید البرلمان، صار في ید سلطات الضبط، أما فیما یخصّ تنفیذ القانون فالأمر 

و ربّما یبقى نسبیا، بحكم بقاء مركز القرار في الكثیر من الأوضاع في ید الدولة، وهنا یكمن التعایش أ

.التنافس مستقبلا

  :الحد من سلطة  اتخاذ القرار- 3

تتقلّص مظاهر سلطة  اتّخاذ القرار من جانب سلطات الضبط، من خلال حدّ السلطة التنفیذیة من 

قرارتها و أنظمتها، عبر إلزامیة المرور علیها لدخولها حیز التطبیق، فنرى مثلا أنّ قانون النقد والقرض 

السلطات التنظیمیة، لكن من جهة أخرى یحدّ من سلطته، لكون الأنظمة الصادرة یمنح لمجلسه بعض 

عن المجلس تخضع لإجراء رقابة مسبقة من قبل وزیر المالیة، بحیث ترسل بعد یومین من مصادقتها من 

، الأمر نفسه یظهر في قطاع 91أیام من أجل طلب تعدیلها10طرف المجلس إلى وزیر المالیة والذي له 

  92.صالات الإلكترونیةالات

  ادر عن سلطات الضبط مظهرا آخر، من خلالــرار الصــذ سلطة الحدّ من القــمن جهة أخرى، تأخ
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إلزامیة المصادقة على القرارات و الأنظمة، وهذا عكس القرارات الصادرة عن السلطة التنفیذیة التي تدخل 

، 93ل الوزیر الأول، ونشرها في الجریدة الرسمیةحیّز التطبیق من خلال الموافقة والمصادقة علیها من قب

بینما الأنظمة الصادرة عن سلطات الضبط فتختلف قوتّها الإلزامیة من سلطة لأخرى، فالأنظمة الصادرة 

، ویبقى 94عن مجلس النقد و القرض  غیر مقیّدة بإجراء التصدیق علیها من قبل الوزیر المكلّف بالمالیة

لا یتضمّن الالزام، لكن بخصوص الأنظمة الصادرة عن لجنة تنظیم تشاريرأي اسرأي الوزیر مجرّد 

عملیات البورصة و مراقبتها فهي تخضع للموافقة عن طریق التنظیم، و تنشر في الجریدة الرسمیة، بعد 

  95.الموافقة علیها من قبل وزیر المالیة

من خلال استبعاد قراراتها و كما یزداد الأمر وضوحا، حول مظاهر الحد من سلطة اتّخاذ القرار،

إلغائها، و حلول قرار السلطة التنفیذیة محلها، في حالة صدور قرار عن مجلس المنافسة یقضي برفض 

الترخیص لعملیة التجمیع،  بحیث أنّ المجلس بعد أخذه رأي كل من الوزیر المكلّف بالتجارة و الوزیر 

سبّب یتضمّن إمّا الترخیص بالتجمیع لعدم اضراره المكلّف بالقطاع المعني بالتجمیع، یصدر مقرّر م

بالمنافسة و السوق، كما یمكن للمجلس أن یرفض منح الترخیص إذا كان من شأنه المساس بالمنافسة 

، و هذا یدّل في نظرنا 96مثلا، لكن یمكن للسلطة التنفیذیة أن تعدّل قرار المجلس الذي رفض الترخیص

ما تبقى للسلطة، و بالتالي لا تزال فكرة السیادة الممركزة، و لعلّ هذا ما على أن سلطة اتّخاذ القرار دائ

  .یظهر تقلیلا من قیمة مجلس المنافسة، و ابقاءا لاستقلالیته النسبیة

  مصدر خاص لا غیر: قانون الضبط الاقتصادي: ثالثا

در ینصرف مجال قانون الضبط الاقتصادي إلى ضبط أوضاع السوق وفقط، بما یجعل منه مص

ولعلّ ما یزید من ضیق مجال هذا القانون، هو التوجیهات التي یتلقاها من قبل المشرع من )1(خاص به

  .)2(أجل تنفیذ السیاسة العامة التنافسیة

  مجال حصري للسوق: الضبط الاقتصاديقانون - 1

واعد، و لعلّ أهمها ر القانون الجزائري كأصل عام بالقانون الفرنسي، فأخذ منه التصوّرات و القتأثّ       

مصادر القانون، في مصدرها الشكلي و الرسمي، وهو التشریع، الذي یجب أن یصدر في شكل تقنین، 

،  97وهذا بفعل تأثّر معظم الدول بظاهرة الاستعمار عبر امتداد أنظمتها القانونیة، خاصة القانون الروماني

هذه المنظومة بفعل أنّ ف عن أصوله،احر نالافقد فضّللكن بصدد تكرسیه لفكرة الضبط الاقتصادي 

ل القوانین غیر المكتوبة، لمرونتها، و سهولة تعدیلها ، التي تفضّ الأنجلوسكسونیةیة من الشریعة متأتّ 

اتها قواعد ذمن المعلوم على خصائص القاعدة القانونیة بصورة عامة، أنّ لأنّه ، 98وتكیّفها مع الواقع

لكن ،99فراد المجتمع، ولا تخصّ شخصا بعینه و لا فرد بذاتهأجموع لى مإتطبیق عام و مجرد ینصرف 

الأمر غیر ذلك بصدد مصادر قانون الضبط الاقتصادي، التي تعدّ مصادر خاصة، وهذا بحكم عدة 

الى تأثیر منطق التحلیل الاقتصادي للقانون، الذي یستند الى مبرّرات، فمن حیث الخلفیات، یرجع ذلك 

ر البحث عن فعالیة القواعد، لأنها تسمح بقیاس الأثر الاقتصادي للقواعد ، وذلك مقاربة منتظمة، عب
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وفعلیة ،البحث القانوني في القرن العشرین طوّر موضوع الفعالیةف، 100هدافلى الغایات والأإبالنظر 

بل البحث عن دة، ، ولیس فقط تطبیق القاعدة القانونیة بصورة عامة ومجرّ 101القاعدة القانونیة

له القدرة على البحث عن الفعالیة، التي تزامنت مع ظهور الأنجلوسكسونيالتصوّر لكون ،102هااتیجابیإ

ه لا یصطدم بأي نّ أبما ،تفكیر قانوني ذي صلة مع الاكتشاف التقني، وبالتالي صار مرجعا للدول

ساعد الأمر الذية، منعه من التكیّف السریع مع المعطیات المستجدتأن اقات من تاریخه، من شأنهمعوّ 

  104.ل عملیة انتقاله من بلد لآخروسهّ ، 103في سموه على المستوى العالمي

ا من حیث خصائص القاعدة القانونیة،  فیلاحظ حالیا اختفاء تدریجي لصفتي العمومیة و التجرید أمّ       

ر لقوانین خاصة تتعلّق كثأفي النص التشریعي، بسبب تطوّر وتعقّد الحیاة الاجتماعیة، بحیث صار المیل 

صارت هناك قوى جدیدة منشأة للقانون، من خلال المصادر الشكلیة ، و ،105شخاصبفئة محدّدة من الأ

المصادر الخاصة وهذا حال ، 106تها، عبر ظاهرة خوصصة القانونوصصلى خإو الانتقال من عمومیتها 

مصادر غیر التي تعدّ ،107خاصةخرى أ، مصادر مشتركة، و رینمصدالذي صار یملك لقانون السوق، 

في اللغة القانونیة الحدیثة، تعاكس تماما قواعد القانون الوضعي، من خلال التجرید، العمومیة، رسمیة 

اكما هو الحال لمجلس المنافسة، وكل سلطات الضبط القطاعي التي تلعب دور ، 108والالزامیةالدیمومة،

مجلس النقد و القرض، ( سب قطاعه، مثلا السوق المالیة في تكوین مصادر قانون السوق، كل بحاصلیأ

سلطة ضبط البرید و الاتصالات ( و السوق المتعلّقة بالاتصالاتأ) لجنة تنظیم عملیات البورصة

السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع ( ساسیةقة بحمایة الحقوق الأو السوق المتعلّ أ) الالكترونیة

قة ها قواعد متعلّ نّ ألیهم تلك القواعد ، بحیث إة شخاص الموجّ تلك القواعد الأّ یضا تحدّدأ، و )الشخصي

و فقط، لا تنصرف مجالها  لجمیع أفراد المجتمع، بالقطاع و فقط، و هذا ما یجعل منها مصادر خاصة

ا ، وهذبالإضافة على ذلك تلقى مزاحمة دائمة من قبل سلطات الدولة في انشاء قاعدتها الموجّهة للسوق

زمة القانون أبینما برّرها بعض الفقه، بأنّها تشكّل ،ما یمثل تغیّر وتحوّل حقیقي في مصادر القانون

التناسق ، العمومیة ته،ن فقد ممیّزاحیو منطق القانون، أ،زمة برهانألها و قبل كل شيء هي الحدیث، أوّ 

ول بأنّ قانون الضبط الاقتصادي هو لذلك نق،109صار ینتج عبر مبادرات متعدّدةو ، الاستقرار والثبات، 

  .صناعة أنجلوسكسونیة، في مواجهة أصالة لاتینیة

  ع موجّه من المشرّ مجال: قانون الضبط الاقتصادي- 2

لم یتخلّص من تبعیة یظلّ قانون الضبط الاقتصادي مصدرا خاصا لمجال السوق، لكن مع ذلك 

ى القانون، وتعمل وفق توجیهات المشرع، و تساهم تلك السلطات المستقلة أنشأت بمقتضالمشرع له، لأنّ 

تتقاسم معظم سلطات الضبط الاقتصادي مع سلطات الدولة، مهمة ف،في بناء وإثراء السیاسة التشریعیة

انتاج القواعد القانونیة، وذلك في الحدود المسموح لها تشریعیا، و حسب مجال عملها، ولكن ینظر لهذا 

  : الأمر من عدة نواحي

  فهناك قواعدصادي نوعین من القواعد، ـــــظ معظم الفقه، أن لسلطات الضبط الاقتــــــــــهة، یلاحفمن ج
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، فأولى القواعد تتعلّق بدرجة إلزامیتها111، وأخرى مستمدة من سلطات الضبط نفسها110معطاة من المشرع

عدّل ما صدر سواء صدرت في شكل نصوص تشریعیة أو في شكل نصوص تنظیمیة، وهي تؤكّد أو ت

عن سلطات الضبط، وأما ثاني القواعد فهي صادرة عن تلك الهیئات، من خلال القواعد التقنیة المتعلقّة 

بالقطاع، كصدور قانون أو مرسوم تنفیذي یحدّد حجم استغلال كل متعامل للهاتف النقال مساحة جغرافیة 

، وعلیه فهذا 112لشبكة المفتوحة على الجمهورزمة من أجل استغلال الامعیّنة، أو یتعلّق بتحدید النوعیة ال

القانون أو النص التنظیمي، قد جمع الشكل، وهو  القانون أو التنظیم الصادر عن السلطة التنفیذیة، 

  .والموضوع الذي یؤكّد محتوى الاستشارة أو الخبرة التي قدمتها سلطة الضبط

المشرع في إطار سلطات الضبط ، بأنّ 113ماریان فریسو روشمن جهة أخرى، ترى الأستاذة 

، و یسهر على احترام 114الاقتصادي یحتفظ بمكانه، مدافعا عن المصلحة العامة داخل القطاع و خارجه

، بینما سلطة الضبط مسؤولة فقط على المصلحة الجماعیة للقطاع، و 115تفاقیات الدولیة في هذا الشأنالإ

، لكون الضبط القطاعي هو الأقرب للقطاع و أبعد بالتالي فسلطات الضبط هي شكل من أشكال الحیاد

ه یحرص دائما على الحد من تلك السلطات ، بحیث أن ممارسة تلك السلطة التنظیمیة، عن المشرع، لكنّ 

الخ، و ذلك بما یتماشى ...أو قانون النقد والقرض، وجب أن تكون امتثالا لأحكام قانون البرید والاتصالات

لة، و بالتالي تبقى هذه السلطات تمارس سلطاتها امتثالا للأحكام التشریعیة و مع السیاسة العامة للدو 

وق ــان التوازن في الســألة ضمــ، و علیه لا توجد استقلالیة تامة و كاملة،  و بمعنى آخر فمس116التنظیمیة

  117.لمشرعافسة فیعود لــاق المنــروك لسطات الضبط، بینما وضعها في سیــان فعالیتها أمر متــوضم

تطوّر تلك السلطات المستقلة أصبح یثري السیاسة التشریعیة، لكونها من أجل ذلك، فالفقه یرى بأن 

، وهذا ما یضفي تعدّدیة في المصادر، فأحیانا تبدو كمصادر تكمیلیة، 118في تكییف دائم لقواعد السوق

ما بین معیاریة الدولة اط مزیج، وهذا ما یجعل الضب119وأحیانا كمنافسة للمصادر الصادرة عن الدولة

  .ومعیاریة السوق

قانون الضبط الاقتصادي لدیه مصدر نّ أ:أولاى عدة ملاحظات، إلنخلص من خلال هذا الأمر 

نّ أ:ثانیار اللاتیني، في ابتكار القواعد القانونیة لا یمكن رده الى التصوّ اخاصاتاریخي یحمل طابع

القانون عن فسهم بعیدا أنقد، فهو تنظیم قانوني خاص یحكم الفاعلینلعلالضبط الاقتصادي عبر استعماله 

جه تدریجیا الى خصوصیة نا نتّ اذا نظرنا لمصادر القانون یمكن القول أنّ :ثالثابمفهومه العام والمجرّد، 

  .ها العقد والضبطهمّ أالمصادر، ولعلّ 

  : خاتمة

یعطي مقاربة جدیدة لمصادر القانون، الضبط الاقتصادي في ختام هذه الدراسة، تبیّن لنا أنّ 

، هكانت لا تقبل مشاركة أحد الهیئات في تكوینو الدولة كانت الفاعل الوحید في انشائه، انطلاقا من أنّ 

التي أصبحت أمام حتمیة تقبّل معطیات جدیدة، فرضها منطق السوق عبر سلطات الضبط الاقتصادي،ف

صارت متطلّبات السوق هي المتحكّم حینقاعدة القانونیة،أعادت النظر في مركز الدولة ضمن تكوین ال
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لكن هذا الأمر ما جعلها تشكّل مصدرا خاصا وموازیا للمصادر الصادرة عن الدولة،في تلك المصادر،

، وهذا عبر مختلف المقاربات ن سلطات الضبط الاقتصاديــة الدولة ضمـــاء سلطــم بقــا بحكــبیــبقي نس

  .التي أجریناها

ل لحسن سیر الضامن الأوّ عتبارهااب،الدولةك بهسیادة اتخاذ القرار، لا تزال تتمسّ أنّ لذلك نعتقد،

ه لى النسبیة، لأنّ إوالمرور المطلقةفكرة الالمرافق العامة والخدمة العمومیة، وعلیه  فالأمر یتعلّق بتقلیص 

السیادة قد فیها بصورة مطلقة، بل نقول أنّ السیادة قد سلبت من الدولة بعدما تحكمّت أنّ بلا یمكن القول 

ن ــضموةـــقودهـــوق وجـــق الســـمنطتـــبا أثّ ـــادي، بعدمـــط الاقتصــات الضبــلى سلطإا ــدت نسبیـــامت

  .انونــادر القـــمص

ات كما لا حظنا من جهة أخرى، بأنّ الحدیث عن مفهوم السیادة یكثر بقوّة في الأنظمة القانونیة ذ

ما االتوجّه اللیبرالي، و منها القانون الجزائري، و لأجل ذلك كان هناك نفور و عدم تجانس قانوني واضح

بین المؤسسات و الهیئات الكلاسیكیة للدولة مع هیئات الضبط الاقتصادي، بفعل ضبط السوق الذي 

زمة، نتیجة هذا التداخل یستمد مصدره من النظام الأنجلوسكسوني، و هذا ما أدخل مفهوم السیادة في أ

  .فیما بین الأنظمة
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  :الهوامش

یعتبر القانون واقعا حضاریا لأن القواعد القانونیة المنظّمة لسلوك . القانون حقیقة نسبیة لا حقیقة مطلقة.... ( -1

علمیة، و الأخلاقیة، والأفراد في المجتمع تحدّد على أساس الظواهر الدینیة، و الاجتماعیة، و الثقافیة، و ال

، 2.علي فیلالي، مقدمة في القانون،ط....)التقنیة، و الأدبیة، و الفنیة التي یتمیّز و یختص بها كل المجتمع

  .13، ص 2010موفم للنشر،

جمادى الأولى 15مؤرخ في 442-20و هذا طبقا لأحكام الدستور الجزائري، المعدّل بالمرسوم الرئاسي رقم -2

، یتعلّق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول 2020سبتمبر سنة 30لموافق ا1422عام 

: ، الذي أشار إلى تنظیم السلطات، من خلال ما ورد في الباب الثالث، الفصل الأول 82ر العدد .نوفمبر، ج

16القضاء،  و جاءت المادة : عالبرلمان، الفصل الراب: الحكومة، الفصل الثالث: رئیس الجمهوریة، الفصل الثاني

الفصل ما بین و تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي،  ( الفصل ما بین السلطات إلتشیر لمبد

  ...)السلطات

تأثّر القانون الجزائري كأصل عام بالقانون الفرنسي، خاصة مصادر القانون، في مصدرها الشكلي و الرسمي، -3

یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في (مدني .في المادة الأولى و هو التشریع، كما جاء 

  ...). و إذا لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة. ها أو في فحواهاظلف

و هما المجلس یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكوّن من غرفتین، ( من الدستور 114جاء في المادة مثلما-4

السیادة في إعداد القانون و التصویت كل غرفة من غرفتي البرلمان  لها .  الشعبي الوطني و مجلس الأمة

  ).علیه

-5 Philippe Malaurie, Patrick Morvan ,introduction au droit, 6édition, LGDJ,2016, p64.

، ص 2017كلیة الحقوق، -1-جامعة الجزائر، دكتوراه،ولید بوجملین ، الضبط الاقتصادي في الجزائر-6

120.  

J.Chevallier, Le modèle politique du contrat dans les nouvelles conceptions des 

régulations économiques, in Marie-Anne Frison-Roche, Droit et économie de la 

régulation. 4,(P.F.N.S.P.), 2006,p 145.

، 2004،-1-، دكتوراه ، جامعة الجزائریلالي، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیةعجة الج:راجع-7

  .314ص

، -2-، دكتوراه ، جامعة سطیف إلهام خرشي، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة:راجع-8

  .و ما یلیها48ص ،2015

M. Hervieu, Les Autorités Administratives indépendantes et le renouvellement du 

Droit commun des contrats, thèse de doctorat, université panthéon- ASSAS(PARIS 

II), dalloz, 2012, p.35.

-9 Mustapha Mekki, Propos introductifs sur le droit souple, Actes du colloque « 

Le droit souple » organisé par l’Association Henri Capitant , DALLOZ — 2009,p.03.              
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J. Chevallier, Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation 

juridique. Revue du droit public et de la science politique, LGDJ, 1998,p.07.

  .و ما یلیها46ص السابق، ملین، المرجع ، ولید بوج58، ص نفسهإلهام خرشي، : راجع-10

-11 Philippe Malaurie, Patrick Morvan,op.cit, p64.

القانون المرن یحمل طابع أخلاقي و  غائي،  أو أداتي، لأن القانون المرن یحاور، یتكیف، یناقش، -12

ختلف هیئات الضبط مختلف التوصیات و التعلیمات و الآراء الصادرة عن مىیتفاوض، و هذا ما یصدق عل

الاقتصادي، التي هي من جهة صادرة بناءا على تفاوض، و من جهة أخرى لا تحمل أیة قوة الزامیة تلزم بها 

  :وجوبا سلطات الدولة، أنظر

Mustapha Mekki,ibid, p 01 et 02.    

،2013،- 1-زائر ، دكتوراه، جامعة الجسلیماني هندون، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة:راجع-13

  .39ص

تمارس سیادة الدولة على مجالها البري، و مجالها الجوي، و على ( من الدستور14المادة تنص-14

  ...). میاهها

  .)القاضي مستقل، لا یخضع إلا للقانون. القضاء سلطة مستقلة( من الدستور 163كما جاء في المادة -15

، الصلاحیات ....یمارس الوزیر الأول أو رئیس الحكومة ( ر من الدستو 112كما نصت على ذلك المادة -16

یوزّع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام - 2یوجّه و ینسّق و یراقب عمل الحكومة، -1: الآتیة

  ....).الدستوریة

، ...)ة الشعبو سبب وجودها من إرادتستمد الدولة مشروعیتها ( من الدستور13جاء في نص المادة مثلما-17

وفیّا لثقة الشعب  و یبقى البرلمان في إطار اختصاصاته الدستوریة،  ( من الدستور117و تنص أیضا المادة 

  ). تطلعاته

-18 Rémy Libchaber, Les transformations dans les sources du droit, Numéro spécial 

. Le changement du droit, Revue de droit d’Assas,n°10, février 2015.p09et14.

اندمجت مؤسّستان أو أكثر كانت مستقلة من : یتمّ التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا( 15مثلما نصت المادة -19

ر .، ج2003جویلیة 19: ، الموافق ل1424جمادى الأولى 19المؤرخ في 03/03من الأمر رقم ...). قبل

  .43العدد 

  .من الدستور139أنظر المادة -20

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ( مدني 04و هذا ما أشارت إلیه المادة -21

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ . ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة

ي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مض

  .)الدائرة و یشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة

-22 J.Chevallier, Le modèle politique du contrat ,op.cit, 2006,p145.
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لس النقد و القرض ، اللجنةمج: أنشأ المشرع الجزائري العدید من السلطات الإداریة المستقلة، نذكر منها-23

، 16ر العدد.افریل، المتعلق بالنقد و القرض، ج14المؤرخ في 90/10بموجب القانون ئتأنشالمصرفیة،

ر العدد .، ج2003اوت 26، الموافق  1424جمادى الثانیة 27،المؤرخ 03/11الملغى بموجب الأمر رقم 

  و لجنةر العدد، .، ج2017اكتوبر 11، الموافق 1439ممحر 20المؤرخ10/ 17، و المتمّم بالقانون رقم 52

، المتعلق ببورصة القیم 93/10المرسوم التشریعي رقم ، بموجب لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

، المعدّل و المتمّم بموجب 34ر العدد .، ج1993ماي 23،الموافق 1413ذي الحجة02المنقولة،  المؤرخ  

17، الموافق 1423ذي الحجة 16في المؤرخ03/04لمعدّل و المتمّم بموجب القانون رقم ، ا96/10الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة، 95/06الأمر رقم بموجب ئ، الذي أنشالمنافسةمجلس ،و 32ر العدد .، ج2003فیفري 

م بموجب القانون ،المعدل و المتمّ 03/03، الملغى بموجب الأمر رقم 09ر العدد .،  ج1995جانفي 25الموافق 

05المؤرخ في10/05، المعدل و المتمم بالقانون رقم 36ر العدد .، ج2008جوان 25المؤرخ في 08/12رقم 

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و ، و 46ر العدد .، ج2010أوت 15، الموافق 2010رمضان 

، الذي 18/04بموجب القانون رقم ،كترونیةسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالاللاسلكیة، التي حلت محلها 

ماي 10، الموافق 1439شعبان 24یحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة، المؤرخ في 

، الذي یحدّد القواعد 2003أوت 05المؤرخ في 2000/03، الذي ألغى القانون رقم 27ر العدد .ج2018

، عبر ضبط الكهرباء و الغازو لجنة ، 48ر العدد .السلكیة و اللاسلكیة، جو المواصلاتبالبریدالعامة المتعلقة

، الموافق 1422ذي القعدة 22یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، المؤرخ في 02/01القانون رقم 

، من خلال البصريو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سلطة ضبط السمعي ، 08ر العدد .، ج2002فیفري 5

ر .، ج2012جانفي 12، الموافق 1433صفر 18یتعلق بالاعلام، المؤرخ في 12/05القانون العضوي رقم 

23، المؤرخ في 95/07من الأمر 209المادة بموجب ئتالتي أنش،لجنة الإشراف على التأمیناتو ،02العدد 

محرم 21المؤرّخ في 06/04م بواسطة القانون رقم ، ،المعدّل و المتمّ 1995ینایر 25، الموافق 1415شعبان 

،السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، 15ر العدد .، ج2006فیفري 20، الموافق 1427

،  یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات 18/07ت بموجب القانون ئالتي أنش

  .11ر العدد.، ج2018یونیو10، الموافق 1439رمضان 25الطابع الشخصي، المؤرخ في 

-24 Rachid zouaimia, réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendentes, revue critique de droit et sciences 

politique,n°2,2011,p08.

  .12ید بوجملین ، المرجع السابق، صول  .239، ص إلهام خرشي، المرجع السابق-25

تكفل الدولة ضبط السوق، (...2020من الدستور قبل إلغائها سنة 43هذا ما كانت تنص علیه المادة  -26

حریة التجارة و الاستثمار و المقاولة (   61و  قد تم استبدالها بالمادة...) و یحمي القانون حقوق المستهلكین

تعمل السلطات العمومیة على حمایة المستهلكین، بشكل ( 62و المادة  .) القانونمضمونة، و تمارس في إطار 

  .)یضمن لهم الأمن و السلامة و الصحة و حقوقهم الاقتصادیة
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كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن : الضبط-(...3المادة في03/03كما جاء في إطار الأمر رقم -27

تدعیم و ضمان توازن قوى السوق، و حریة المنافسة، و رفع القیود التي أي هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى 

بإمكانها عرقلة الدخول الیها و سیرها المرن، و كذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف 

  ).أعوانها و ذلك طبقا لأحكام هذا الأمر

28 -Mustapha Mekki, op.cit,p14.

-29 Rachid zouaimia,op.cit.,p 09.

-30 Anne-Sophie Barthez, Les avis et recommandation des autorités 

administratives Indépendantes, Actes du colloque « Le droit souple » organisé par 

l’Association Henri Capitant ,DALLOZ — 2009,p60.

  .06، ص2019، دكتوراه، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، مستقلةموساوي نبیل، حیاد السلطات الإداریة ال- 31

-32 Rémy Libchaber, op.ci,p15.

-33 « … L’autorité doit donc prendre le relais de la force hiérarchique, l’autorité 

permettant à la règle d’impressionner les parties prenantes et de rendre moins 

indispensable une puissance séculière dont la globalisation a grandement réduit 

le bras Le droit peut produire ce type d’autorité mais il n’en a pas le monopole 

et, même dans la perspective juridique, ce n’est plus la même autorité que celle 

qui s’appuie sur la force hiérarchique, fût-elle la puissance légitime de la loi… » 

Marie-Anne Frison-Roche, op.cit, p 156 et 157.  

كلیة -1- دكتوراه، جامعة الجزائررابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري،-34

  .227، ص 2006الحقوق، 

ر الأمبین المتعاملین عندما یتعلق أالفصل في النزاعات التي تنش-9(....13المادة مثلما تنص -35

تسویة النزاعات التي تنشا بین المتعاملین و -10و التجوال الوطني، المنشآتبالتوصیل البیني و النفاذ و تقاسم 

  ..) .المشتركین

غرفة " س لدى لجنة الضبط مصلحة تدعىتؤسّ ( 133، من خلال المادة 02/01كما جاء في القانون رقم -36

تتولّى الفصل في الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین المتعاملین ، بناء على طلب أحد الأطراف ، باستثناء " التحكیم

  ).الخلافات المتعلقة بالحقوق و الواجبات التعاقدیة

) 3(ثلاث -: ة الوطنیة منتتشكّل السلط(23و نصت علیه ،المادة 18/07كما جاء في القانون رقم -37

شخصیات، من بینهم الرئیس، یختارهم رئیس الجمهوریة من بین ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة 

  ..).قضاة ، یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بین قضاة المحكمة العلیا و مجلس الدولة) 3(ثلاثة -الوطنیة، 

  .73و 72بوجملین  ولید ، المرجع السابق، ص-38

مقررین، بموجب مرسوم ) 5(یعیّن لدى مجلس المنافسة أمین عام و مقرر عام و خمسة ( 26أنظر المادة -39

  ).رئاسي
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" تؤسّس لدى لجنة الضبط هیئة استشاریة تدعى( 125بموجب المادة 02/01مثلما ورد في القانون رقم -40

من الدوائر الوزاریة المعنیة و من جمیع ) 2(یتشكّل المجلس الاستشاري من ممثلین ". المجلس الاستشاري

  ...)، و ینتدب كل طرف من یمثله)المتعاملون و المستهلكون و العمال( الأطراف المعنیة 

  .03/03من الأمر رقم 3الفقرة 26حسب ما جاء في المادة -41

، حیث تنص المادة  ةمیزانیة سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیفي -: أنظر على سبیل المثال-42

علاوة على ذلك ، و بمناسبة إعداد مشروع :....تشمل موارد سلطة الضبط ما یأتي( 18/04من القانون رقم 28

قانون المالیة لكل سنة ، تقیّد عند الحاجة، الاعتمادات الاضافیة و الضروریة سلطة الضبط لتمكینها من أداء 

لجنة الاشراف على التأمینات، أو في میزانیة ...)الاجراءات المعمول بهامهامها، في المیزانیة العامة للدولة وفق

تتكفّل میزانیة الدولة بمصاریف تسییر لجنة الاشراف على ( 06/04من الأمر رقم 3مكرر209،تنص المادة 

  ....).التأمینات

یا عن نشاطه الهیئة یرفع مجلس المنافسة تقریرا سنو ( 03/03من الأمر رقم 27المادة كما جاء في -43

ینشر تقریر النشاط في النشرة الرسمیة للمنافسة . التشریعیة و إلى رئیس الحكومة و إلى الوزیر المكلّف بالتجارة

من هذا الأمر، كما یمكن نشره كلیا أو مستخرجات منه في أي وسیلة إعلامیة 49المنصوص علیها في المادة 

  ) أخرى ملاءمة

  .116رجع السابق، ص بوجملین ولید، الم-44

المادة في18/07كما جاء به القانون رقم ، سلطة ضبط المعطیات ذات الطابع الشخصي، فبخصوص-45

شخصیات، من بینهم الرئیس، یختارهم رئیس الجمهوریة من بین ) 3(ثلاث -: تتشكّل السلطة الوطنیة من(23

ضبط سلطةالأمر في سلطة تعیین أعضاءو كذلك ،....)ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة الوطنیة

یسیّر سلطة الضبط مدیر ( 18/04من القانون رقم 25البرید و الاتصالات الإلكترونیة ، كما نصت المادة  

  ...).عام یعینه رئیس الجمهوریة

( 50بموجب المادة ، سلطة ضبط الصحافة المكتوبةكما جاء على سبیل المثال، في  تعیین أعضاء -46

غیر برلمانیین یقترحهما ) 2(عضوان -.... عضوا) 14(كّل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من اربعة عشر تتش

  )عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة) 2(عضوان -رئیس المجلس الشعبي الوطني، 

اضي، المؤسسة الجامعیة ، ترجمة منصور الق)الجزء الأول( الإداريجورج فودیل ، بیار دلفولفیه، القانون47

  .345، ص2001للدراسات و النشر و التوزیع، 

-.48 Pierre-Alain Jeanneney, op.cit, p 46.

  .258خرشي إلهام، المرجع السابق، ص 49

-50 Francois Terré, introduction générale au droit, 10e édition, Dalloz, 2015 , p 

151. Philippe Malaurie, Patrick Morvan ,op.cit, p55.

لكن حالیا، أصبحت الحكومة تشارك البرلمان في مهمته، و هو ما یعرف بمجال القانون و التنظیم في -51

لرئیس الجمهوریة أن یشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة ( من الدستور142الدستور، كما جاء في المادة 

  ا المادةــیر أیضـــكما تش) ةـــانیة، بعد رأي مجلس الدولــل البرلمـــطي أو خلال العــي الوطنـــشغور المجلس الشعب
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  ).یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون(  143

ماي 8، جامعة عائشة خلیل، دور السلطات الاداریة المستقلة في تجدید الشریعة العامة للعقود، ماجستیر-52

  .168، ص2016مة، ، قال1945

دكتوراه، جامعة عبد الرحمان میرة، زقموط فرید، الاختصاص التنظیمي للسلطات الاداریة المستقلة،-53

  .50، ص2016بجایة،

یجرّد المنتخب في المجلس ( من الدستور 117و هذا ما یظهر بصورة غیر مباشرة من أحكام المادة -54

منتمي إلى حزب سیاسي ، الذي یغیّر طوعا الانتماء الذي انتخب على الشعبي الوطني أو  في مجلس الأمة ، ال

  ).أساسه، من عهدته الانتخابیة بقوة القانون

  .231ص ، المرجع السابق، رابحي أحسن-55

، تتشكّل السلطة الوطنیة طبقا مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصيفي : أنظر على سبیل المثال-56

شخصیات، من بینهم الرئیس، یختارهم رئیس الجمهوریة ) 3(ثلاث -(.. 23وجب المادة و بم18/07للقانون 

حسب یتم اختیار أعضاء السلطة الوطنیة ، ...من بین ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة الوطنیة، 

نیة یمكن السلطة الوط. أو التقني في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي/ اختصاصهم القانوني و 

طبقا، كما یتشكّل مجلس المنافسة  ...)أن تستعین بأي شخص مؤهل، من شأنه مساعدتها في أشغالها

اعضاء ) 6(ستة -1: عضوا ینتمون الى الفئات التالیة) 12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر ( 24المادة 

أو شهادة جامعیة مماثلة و خبرة ساللیسانیختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شهادة 

أو الاقتصادي و التي لها مؤهلات في مجالات / سنوات على الأقل في المجال القانوني و ) 8(مهنیة مدة ثماني 

أعضاء یختارون من ضمن ) 4(أربعة -2المنافسة و التوزیع و الاستهلاك، و في مجال الملكیة الفكریة، 

الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة و الحائزین شهادة جامعیة و لهم خبرة مهنیة المعنیین المؤهلین الممارسین أو 

) 2(عضوان  -3سنوات على الاقل في مجال الانتاج و التوزیع و الحرف، و الخدمات و المهن، ) 5(مدة خمس 

د وسلطة ضبط البری، الأمر لا یختلف بالنسبة لتشكیلة ...)مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین

یتشكّل مجلس سلطة الضبط من سبعة ( 20بموجب المادة 18/04القانون رقم أین نصّ ،الاتصالات الإلكترونیة

أعضاء من بینهم رئیس، یعیّنهم رئیس الجمهوریة، بناء على اقتراح من الوزیر الأول، یتم اختیار الأعضاء ) 7(

سنوات قابلة للتجدید مرة ) 3(قتصادیة لعهدة مدتها ثلاث بما فیهم الرئیس وفقا لكفاءتهم التقنیة و القانونیة و الا

  ...).واحدة

  .169عائشة خلیل، المرجع السابق، ص -57

-58 Boris Barraud,op.cit, p 06 et 19.

  .147خرشي إلهام، المرجع السابق، ص-59

  .16و 15موساوي نبیل، المرجع السابق، ص -60

-61 J. Chevallier,op.cit, p 10.

-62 M. Mekki, L’intérêt général et le contrat, LGDJ, 2004, p 20.

-63 Francois Terré,op.cit, p 192.
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  .364، ص 1974، منشأة المعارف، مصر، سمیر تناغو ، النظریة العامة للقانون-64

یتمتّع ( صّت حین ن03/03من الأمر رقم 34مجلس المنافسة، بموجب  المادة كما هو الحال بالنسبة ل-65

مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار و الاقتراح و ابداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة أو 

  ..)كل طرف آخر معني 

تقدیم أي اقتراح من شأنه تبسیط و تحسین -8(...25من خلال المادة 18/07كما جاء في القانون رقم -66

  ...).ظیمي لمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصيالاطار التشریعي و التن

، و 18/04یمكن لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة، بموجب القانون رقم : فعلى سبیل المثال-67

إعداد و نشر التقاریر و الاحصائیات الموجّهة للجمهور -13: .. ..تتولّى المهام الآتیة( 13المادة عبر 

إعداد و نشر تقریر سنوي یتضمن قراراتها و آرائها -14و الاتصالات الالكترونیة بصفة منتظمة، المتعلّقة بالبرید

  .)…و توصیاتها، مع احترام واجب التحفّظ حمایة لخصوصیة و سریة الأعمال

-68 Francois Terré,op.cit, p263.

یة، بعد أن تم تنصیب القائمة الإسمیة لقد أطلقت مؤخّرا وزارة التجارة عملیة سبر آراء حول البنود التعسف-69

لأعضائها، و بالتالي استوجب ذلك تقدیم آراء و اقتراحات من قبل الجمیع، سواء المتعاملین الاقتصادیین، 

، 2017نوفمبر 27راجع القرار المؤرخ في المستهلكین، الأساتذة الجامعیین و الطلبة، و الخبراء في هذا المجال،

: ، أنظر كذلك الموقع الالكتروني لوزارة التجارة29ر العدد .یة لأعضاء لجنة البنود التعسفیة، جیحدّد القائمة الاسم

www.commerce.gov.dz  

-70 M Marie-Anne Frison-Roche, op.cit., 2004, p.155. 

71- Pierre-Alain Jeanneney, Le régulateur producteur de droit, in Marie-Anne 

Frison-Roche, Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation, Volume 2, 

Presses de Sciences Po & Dalloz, Paris, 2004, p44.

و هذا ما یصدق على قوانین الضبط القطاعي، أي ما بین قواعد القانون  العام و قواعد القانون الخاص، -72

لتي تحتاج لكلا الفرعیین و تستعین بكل القواعد الفعّالة من أجل بعث التنافسیة في السوق، و لا یهمه في ذلك ا

من أجل ضبط السوق، و تنظیم الروابط العقدمصدر القاعدة، بل یستهدف فعالیة القاعدة القانونیة، كاستخدام 

دون الإخلال ( المعدّل و المتمّم03/03ر رقم من الأم13كما جاء في المادة القانونیة عبره داخل السوق،

من هذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات 9و 8بأحكام المادتین 

  ).أعلاه12و 11و 10و 7و 6المحظورة بموجب المواد

للسلطة الوطنیة لحمایة المعطیات : كاشتراط اعتماد أو رخصة في الشخص الذي یرید الدخول للسوق، فمثلا-73

تتمّثل ....( 18/07من القانون رقم 25ذات الطابع الشخصي، السلطة في منح التراخیص، كما جاء في المادة 

منح التراخیص و تلقي التصریحات المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات -: مهامها في هذا الصدد، لاسیما في

  ...).الطابع الشخصي

الذي منح لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة، الصلاحیة لتوقیع 18/07القانون رقم كما جاء في -74

الفصل في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین عندما -9(....13العقاب و الفصل في النزاعات، بموجب المادة 
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بین أتسویة النزاعات التي تنش-10یتعلق الأمر بالتوصیل البیني و النفاذ و تقاسم المنشآت و التجوال الوطني،

  ...)المتعاملین و المشتركین

من الأمر رقم 34ما جاء في صلاحیات مجلس المنافسة، أین مكّنتها المادة : أنظر على سبیل المثال-75

، یمكن 3الفقرة....(من صلاحیة الاستعانة بأي شخص یمكن المساهمة في ضمان المنافسة داخل السوق03/03

  ...)ین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم معلومات لهأن یستع

   2016فیفري 18، المؤرخ في اللاسلكیةالقرار الصادر عن وزارة البرید و المواصلات السلكیة و : أنظر-76

، ""تصالات الجزائرا"یتضمّن الموافقة على منح تقدیم الخدمة العامة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة لشركة 

في حالة اضطرار أحد الأطراف إلى الانقطاع عن القیام بالتزاماته على إثر حالة ( منه 10في المادة . 25العدد

القوة القاهرة، یتمّ تعلیق تنفیذ العقد، و خلال هذه المدة التي یستحیل أثناءها بشكل واضح على الطرف المقصّر 

  ...)ضمان تنفیذ دفتر الشروط

-77 J. Chevallier, Vers un droit post-moderne ? op.cit,p07.

من خلال المادة 18/04ما جاء في القانون رقم : و هذا مؤكّد من خلال عدة أمثلة، فعلى سبیل المثال-78

تحضیر كل -1: یستشیر الوزیر المكلف بالبرید و الاتصالات الالكترونیة سلطة الضبط بخصوص ما یأتي(14

ملاءمة أو ضرورة اعتماد نص -4..نظیمي متعلق بقطاعي البرید و الاتصالات الالكترونیةمشروع نص ت

  ...)تنظیمي یتعلق بالبرید و الاتصالات الالكترونیة

-79 Rachid zouaimia, op.cit, p 11 et 12.

-80 J. Chevallier,ibid,p12.

الاعتماد علیها في تحضیر الخطة و و لعلّ ما یزید من القوة الاستشاریة لبعض سلطات الضبط، هو-81

الاستراتیجیة المهنیة لذلك القطاع، و عرضه أمام الهیئات الدولیة، و هذا ما أشار إلیه على سبیل المثال القانون 

تحضیر الموقف الجزائري في المفاوضات الدولیة في مجالي البرید و -6(....14بموجب المادة 18/04رقم 

  ..)..الاتصالات الالكترونیة

  .260خرشي إلهام، المرجع السابق، ص -82

یبدي مجلس المنافسة رأیه ( 35مجلس المنافسة ،كما نصت المادة فیما یخصّ : أنظر على سبیل المثال-83

  ) .في كل مسألة ترتبط بالمنافسة اذا طلبت الحكومة منه ذلك، و یبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة

-84 Pierre-Alain Jeanneney,op.cit, p 48.

-85 N. Charbit,op.cit, p 58 et59.

الموافق 1441جمادى الاولى عام 6القرار الصادر عن وزارة المالیة، المؤرخ في : أنظر على سبیل المثال-86

، یتضمّن الموافقة على رخصة ممارسة نشاط على مستوى السوق الجزائریة للتأمین، المسلمة 2020جانفي 2

  .15ر العدد.انب في إعادة التأمین، جلسماسرة الأج

أو إعادة التأمین أن تمارس نشاطها / لا یمكن لشركات التأمین و ( 06/04من القانون رقم 204المادة -87

  ...)أدناه218إلا بعد الحصول على اعتماد من الوزیر المكلّف بالمالیة بناء على الشروط المحددة في المادة 
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أو إعادة التأمین و /العقوبات المطبقة على شركات التأمین و "06/04القانون من241المادة تنص -88

- عقوبة مالیة، الإنذار -: عقوبات تقرّرها لجنة الاشراف على التأمینات-1: فروع شركات التامین الأجنبیة هي

عقوبات -2. ؤقتایقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسیّرین بتعیین أو دون تعیین وكیل متصرّف م-التوبیخ 

یقرّرها الوزیر المكلف بالمالیة بناء على اقتراح من لجنة الإشراف على التأمینات بعد أخذ رأي المجلس الوطني 

  -التحویل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمین-السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد، -: للتأمینات

، 1قسنطینة-، دكتوراه،جامعة الإخوة منتوريتقلة في الجزائرشیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المس- 89

  .47ص ، 2015

یبلّغ المحافظ مشاریع الأنظمة إلى الوزیر المكلّف ( من قانون النقد و القرض على أنه 63تنص المادة -90

یان موافقة أیام لطلب تعدیلها، قبل اصدارها خلال الیومین اللذین یل) 10(بالمالیة الذي یتاح له أجل عشرة 

  ...).المجلس علیها

إعداد و نشر تقریر سنوي یتضمن قراراتها و -14: ... تتولى المهام الآتیة( 13المادة كما نصت علیه - 91

آرائها و توصیاتها، مع احترام واجب التحفظ حمایة لخصوصیة و سریة الأعمال، و یرسل الى البرلمان بغرفتیه، 

  ) .المكلفة بالبرید و الاتصالات الالكترونیةو الوزارة الأولى ، و الوزارة

  .من القانون المدني04حسب ما جاء في المادة -92

، یتضمّن 28ر العدد.ج2016ینایر 3الموافق 1437ربیع الأول 22المؤرخ في 16/01راجع مقرّر رقم -93

و على سبیل المثال الملحق الأول ،28ر .نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، ج

، و الملحق الثاني یتضمن قائمة المؤسسات المالیة 2016ینایر 3یتضمن قائمة البنوك المعتمدة إلى غایة 

  .2016ینایر 3المعتمدة إلى غایة 

جنةیوافق على اللوائح التي تسنّها الل...( 93/10من المرسوم التشریعي رقم 32المادة حسب ما جاء في -94

من المرسوم 32المتعلق بتطبیق المادة 96/102و قد صدر المرسوم التنفیذي رقم ...)عن طریق التنظیم

( ، حیث ینص في المادة الأولى 1996مارس 11، الموافق 1416شوال 22، المؤرخ في 93/10التشریعي رقم 

  ).نظیم عملیات البورصة و مراقبتهایوافق الوزیر المكلف بالمالیة بقرار على اللوائح التي تسنها لجنة ت...

یمكن أن یرخّص للحكومة تلقائیا، اذا اقتضت ( المعدل و المتمم 03/03من الامر رقم 21المادة تنص -95

المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الاطراف المعنیة، بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس 

  )المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیعالمنافسة، و ذلك بناء على تقریر الوزیر

96- Francois Terré, op.cit, p 58.

الجرماني، بالشكل الذي اتخذه في القرن التاسع عشر، هو -القانون المدني أو الروماني أو الرومانينّ إ(...-97

لى استنباط الحلول الخاصة، تتموضع القواعد إذا إه ینطلق من المبادئ العامة المؤدیةقانون عام و استنباطي إنّ 

و خلافا لذلك تكمن عبقریة الكمنلو في قدرته على ایجاد الحل لما ...في الأغلب على مستوى عال من العمومیة، 

، مقال ضمن، مدخلB.Auditبرنار أودي ...)كثر دقة من المشاكل، و بالشكل الذي یرضي توجّه العقلأهو 

محمد وطفه، المؤسسة الجامعیة للدراسات و .، أمركة القانون، ترجمة دFrancois Terréتیریه فرانسواسلسلة،

  .09،ص2008النشر و التوزیع، 
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  . و ما یلیها43علي فیلالي، المرجع السابق، ص : راجع–98

حة العقد ه في بعض القطاعات الخاضعة للضبط، تفّرض السلطات الإداریة المستقلة أن تكون صبفعل أنّ -99

تابعة بصورة مباشرة لأثرها في السوق، و هذا من أجل مطابقة العقد للنظام العام الاقتصادي و ضمان السیر 

الحسن للسوق، العكس من ذلك في القانون المدني الذي یحلّل نتائج تنفیذ العقد على أساس مصلحة الأطراف في 

بطلان العقد إذا كان یمسّ 03/03من الأمر رقم 13قرّر المشرع بنص المادة فعلى سبیل المثال،العقد،

بالمنافسة، و لیست له علاقة بالتكوین الداخلي للعقد  بل لعلاقته الخارجیة المرتبطة بالمنافسة و السیر الحسن 

و 8، و هو الوارد في المادتین 13للسوق، لكن الدلیل الأقوى من ذلك هو في الاستثناء الذي أشارت إلیه المادة 

، الذي یظهر تعلّق العقد و بصورة أخص فعالیة العقد بقواعد النظام العام الاقتصادي، 03/03الأمر رقم من9

أعلاه، الاتفاقیات و الممارسات الناتجة عن تطبیق نص 7و6لا تخضع لأحكام المادتین ( 9فقد نصت المادة 

ات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها یرخّص بالاتفاقات و الممارس. تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له

وأو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرةتؤدي إلى تطوّر اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، 

لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التي كانت . المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

،بعجي أحمد، تأثیر التوجیه التشریعي على النظریة العامة للعقد، أنظر، )فسةمحل ترخیص من مجلس المنا

  .367، ص2019كلیة الحقوق، -1-دكتوراه، جامعة الجزائر

100-Francois Terré,op.cit, p 41.

101- Y. Guenzoui, Le droit et la théorie économique des conventions, in Marie-

Anne Frison-Roche, Droit et économie de la régulation. 4, Po(P.F.N.S.P.), 

2006,p175.

  .11، ص نفسهالمرجع ، B.Auditبرنار أودي -102

103- Gaël Chantepie, Les codifications privées, Actes du colloque « Le droit souple 

» organisé par l’Association Henri Capitant , DALLOZ — 2009,p39.

و 28، صالسابقأحمد بعجي، المرجع : أنظر في هذا الشأن، 236صالمرجع السابق،رابحي أحسن، -104

  .ما یلیها

105- Boris Barraud,op.cit., p 10 et16.

106- Ali Nenni, droit du marché, centre de publication universitaire, tunis, 2019, 

p31.

107- Philippe Malaurie, Patrick Morvan,op.cit ,p64.

108- J. Chevallier, Vers un droit post-moderne ?op.cit, p07.
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